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 مة الاستثنائية حول العمالةمشروع إعلان الق
 ة في أفريقياشامموالقضاء عمى الفقر والتنمية ال

 
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المجتمعين خلال الدورة الاستثنائية  نحن

العمالة موضوع " ىمعالمركزة ، 2014، من ...  إلى  ....... سبتمبر لمؤتمرنا في واجادوجو
لاستعراض التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجيتيا ة الشاممة" والقضاء عمى الفقر والتنمي

 الفقر؛ وتخفيف حدةحول العمالة  2014في تنفيذ إعلان وخطة عمل واجادوجو 
 
)النيباد( أىداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا،  إلىنشير إذ 

 2063وأجندة  الأفريقي 2015نمية لما بعد لت، وأجندة اوكذلك رؤية ورسالة الاتحاد الأفريقي
 للاتحاد الأفريقي؛

 
ذ و  التوجييية حول السياسات التي  خطوطجميع الإعلانات والمقررات والإلى  أيضانشير ا 

 ؛2004اعتمدناىا في مجال القضاء عمى الفقر والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ 
 
ذ و  (، إطار 2008لوثائق اللاحقة مثل إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا )اإلى  كذلكنشير ا 

قد خطة عمل ع ،2020 – 2010(، عقد المرأة الأفريقية 2006سياسة اليجرة لأفريقيا )
ورفاىيتو؛ الميثاق الأفريقي  الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ؛2018 – 2009الشباب الأفريقي 

(؛ خطة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي 2010قيا )للإحصاء، أجندة الإنتاجية لأفري
التعجيل بتنمية وتمكين من أجل (، إعلان ملابو حول توفير العمالة 2011والعاممين الريفيين )

طار التنسيق )(، 2011الشباب )  (؛2012مواءمة نظم معمومات سوق العمل وا 
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ذ نلاحظو   2004علان وخطة عمل واجادوجو لعام أيضا التقرير المرحمي الشامل عن تنفيذ إ ا 
إزاء تدني مستوى تقديم التقارير  إذ نعرب عن الانشغالالفقر؛ و وتخفيف حدةحول العمالة 

الفقر  وتخفيف حدةحول العمالة  2004المرحمية عن تنفيذ إعلان وخطة عمل واجادوجو  لعام 
 ؛2004ل الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقميمية لعام و من قبل الد

 
ذ نلاحظ بارتياحو  إدارة سوق العمل وتخصيص التقدم المحرز عمى جبية وضع السياسات،  ا 

معدلات المن قبل الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقميمية في مكافحة  الميزانيات
مة بالالتزام المتزايد من الشركاء ، مكم  2004والفقر منذ  الناقصة العمالةو مبطالة المرتفعة ل
الشركاء الاجتماعيين، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير  ،الدوليين

 العمل اللائق ز أجندة تشجيعبتعزي ،ةمدولل التابعة غير الفاعمة يات جال من غيرىاالحكومية و 
 لمنظمة العمل الدولية؛

 
ذ نقرو  دم جوىري في تنفيذ بأن توفر الالتزام السياسي المرتفع في بعض الدول أدى إلى تق ا 

 ة لرفع مستوى الالتزام والقيادة السياسيين؛يبالضرورة الحتم نقرو،  2004أجندة واجادوجو لعام 
 
ذ نلاحظ بقمقو   معدلات البطالة والعمالة تأنو، بالرغم من الجيود اليامة المذكورة، ظم ا 

ق التماسك عيي مما، خصوصا لدى الشباب والمرأة، عمى مستويات غير مقبولة، الناقصة
تسبب في تباطؤ وتيرة النمو، وتوسيع نطاق الفوارق وتيديد يالاجتماعي والتنمية الشاممة، و 

 ؛في النضج الآخذةالاستقرار السياسي في مغامراتنا الديمقراطية 
 

إزاء الارتفاع غير المقبول لمبطالة الييكمية المقترنة بغياب الحماية  انشغالناإذ نعرب عن بالغ 
ضعف قدرات توفير الدخل والتعرض لسوء ظروف الصحة ، تدني مستوى الإنتاجية، الاجتماعية
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عمى النساء والشباب الذين يشكمون غالبية القوة  مة المينيتين التي تؤثر بشكل خاصوالسلا
 العاممة الفقيرة الكبيرة في الاقتصاد غير الرسمي والقطاعات الريفية؛

 
ذ نؤكدو  ذ ندركيد الثروة وتوفير فرص العمل، دور القطاع الخاص كمحرك لتول ا  أن المنشآت  وا 

تشكل  ،المتناىية الصغر، القطاع الريفي والاقتصاد غير الرسميو الصغيرة والمتوسطة، 
النمو الشامل وتشجيع العقد الاجتماعي  ورفع معدلالمصادر الرئيسية لتوفير فرص العمل، 

يا عوائق ومواطن قصور خاصة تدعو لضمان الاستقرار الاجتماعي، في الوقت الذي تواجو في
 الحاجة إلى إزالتيا؛

 
ذ نقدرو  تفشي  نلاحظ بقمق، ولكنفي سوق العمل في القارة،  المرأةارتفاع نسبة مشاركة  ا 

فجوة بين الجنسين في الأجور والعمالة، وعدم ال وجود التمييز ضد المرأة في سوق العمل مع
 ؛الاعتبارفي  في الحياة المينية والعائمية اذ مسؤولياتيملاءمة الترتيبات القانونية والمؤسسية لأخ

 
 أفريقيا معدلات نمو مرتفعة مع عائدات   حققتأنو خلال العقدين الأخيرين، ب امنوعيا و 

ن فاقت ما تم تسجيمو في أي إقميم آخر من الأقاليم النامية  أجنبي استثمار ن ذلك لم يتجسد اكوا 
 ؛في  توفير فرص العمل بشكل متناسب

  
ذ نعرب عن انشغالناو  مما يؤثر بأن أفريقيا تسجل أدنى أداء في مجال الإنتاجية، بشكل خاص  ا 

عمى قدرتيا التنافسية وقدرتيا عمى تحقيق النمو الشامل ومكافحة التيميش والقضاء عمى سمبا 
ذ نقرالفقر؛  فرص اليح مما يت، تتقاسميا بمدان كثيرة التي طبيعيةالموارد البأن القارة غنية ب وا 

 القارة؛ توظفيالميارات ومبادرات إنمائية 
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ذ نلاحظ ببالغ القمقو  ملائمة في مجالات القانون والسياسة اللإجراءات لالغياب غير المرضي  ا 
 الالتزاماتلحماية العاممين وأسرىم من أشكال العمل غير المقبولة التي تتنافى مع  والبرامج
  تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية؛بمة الوثائق الممزمة ذات الص فيالمعمنة 

 
ذ نقرو  في التنمية كبيرة في القارة ومساىمتيا ال الواسعة النطاقبتسارع وتيرة ىجرة العمل  ا 

بأىمية تدفقات  إذ نقر أيضاووالقضاء عمى الفقر من خلال تحسين الميارات والتحويلات؛ 
نعرب عن و  صوصا من آسيا وأوروبا؛ من الأقاليم الأخرى، خإلى أفريقيا المتزايدة العاممين 
نحو أقاليم أخرى، ية المثيرة لميجرة وخطورة بعض طرق اليجرة ببالعواقب السم انشغالنا

 خصوصا الشرق الأوسط وأوروبا؛
 
ضعف مؤسسات سوق العمل، خصوصا في مجالات الضمان الاجتماعي، الحوار ب وعيا مناو 

بالحاجة إلى تعزيز وتحديث  نقرو يف؛ السياسي، معمومات أسواق العمل، خدمات التوظ
 للاتحاد الأفريقي ودعم تنفيذ أىدافيا؛ 2063مؤسسات سوق العمل بيدف مطابقتيا مع أجندة 

 
ذ نقرو  قد إنيا عممية العولمة الجارية عمى تحديات وفرص بالنسبة لأفريقيا، فتنطوي  بينمابأنو،  ا 

مشاكل الفقر والبطالة والعمالة  ىاجراء فاقمتتالقارة بطريقة  إلى تيميش حتى الآن أدت
 غياب القدرة التنافسية؛إلى كذلك أدت والاستدانة والتعرض لممخاطر، و الناقصة 

 
ذ نعرب عن بالغ انشغالناو  الالتزامات السابقة التي أعمنيا الشركاء الإنمائيون في المحافل  بأن ا 

ضافية، تخفيففيالعالمية  لغائيا الديونعبء  ما يتعمق بتخصيص موارد جديدة وا  ، زيادة وا 
لم يتم الوفاء بيا عمى  ،تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومواءمة المساعدة الإنمائية الرسمية

 نحو كامل؛
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الدروس المستفادة من تقييم تنفيذ خطة العمل والإعلان حول العمالة وتخفيف  بعد أن تباحثناو 
حقة لوضع وثائق سياسة مستقبمية حول العمالة، حدة الفقر، وآلية المتابعة وكذلك المقترحات اللا

 العمل، الحماية الاجتماعية والإنتاجية، والقضاء عمى الفقر؛
 

 ننا:بأبموجب هذا الإعلان رسميا  نتعهد
 

تصميمنا عمى تخفيض معدلات البطالة لدى الشباب والمرأة بنسبة لا تقل  نؤكد مجددا -1
 القادم؛ %( سنويا خلال العقد2عن اثنين في المائة )

 
 بالتعجيل بتطوير العمل اللائق في الاقتصاد غير الرسمي وفي القطاع الزراعي؛ نمتزم -2

 
مة بين القضاء عمى الفقر، العمل اللائق والحماية الاجتماعية والنمو صبمعالجة ال نمتزم -3

 الشامل؛
 

ميم/التعميم والتدريب في التع ونظمبإجراء الإصلاحات اللازمة عمى سوق العمل  نمتزم -4
 المجالين الفني والميني.

 
 لهذا الغرض، نتعهد بما يمي:

 
 :القيام بما يميب عهدنن

 
توفير العمالة باعتباره ىدفا صريحا ومركزيا لسياساتنا الاقتصادية  تحديد مكانة -1

والاجتماعية عمى الأصعدة الوطنية والإقميمية والقارية، من أجل القضاء عمى الفقر 
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ة بين سياسة الاقتصاد صمل مستدام، وتحسين ظروف معيشة شعوبنا؛ استغلال البشك
مسؤوليتنا التي  نفهمعند القيام بذلك، و الكمي والسياسات الضريبية والنقدية والتجارية؛ 

نا الانخراط في عقد اجتماعي باعتباره مبدأ مميِما لمنمو والعمالة، والشمولية متقتضي 
 والحماية الاجتماعية؛

   
ارتفاع معدلات العمالة الناقصة التحدي المتمثل في استمرار مستويات البطالة و  إنهاء -2

موارد كافية لممجالات تخصيص قائم عمى السريع و التنفيذ الخلال العقد القادم من خلال 
 ذات الأولوية الرئيسية التالية:

 
 القيادة السياسية، المساءلة والحكم الرشيد؛ - أ

 تمكين الشباب والمرأة - ب
 لحماية الاجتماعية والإنتاجية من أجل النمو المستدام والشاملا - ج
 مؤسسات سوق عمل تؤدي وظائفيا بشكل جيد وتكون شاممة لمجميع؛ - د
 ىجرة القوة العاممة والتكامل الاقتصادي الإقميمي - ه
 الشراكة وتعبئة الموارد. - و

 
ئق الييكمية صلاحات عمى الأصعدة الوطنية والإقميمية والقارية لإزالة العواالإ إجراء -3

وتحسين ممارسات الأعمال وحوافز الاستثمار، حفز تنظيم مشاريع الأعمال، تعزيز 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تشجيع المسؤولية الاجتماعية لمشركات، وتييئة 

 فير العمالة اللائقة بغية تحقيق نمو شامل وعادل؛تو بيئة ملائمة لزيادة الإنتاج و 
 

تين تؤثران مجية المنخفضة الاالقضاء عمى البطالة المتفاقمة والإنت ىميةأ عمى تركيزال  -4
الاقتصاد غير الرسمي وفي المتوسطة، عمى العاممين في المنشآت الصغيرة و سمبا 
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بتوسيع قاعدة الطبقة  التعجيلو والاقتصاد الاجتماعي والقطاع الريفي، بيدف زيادة الثروة 
عمل في الزراعة اللبرامج/مبادرات فرص  فريقيةالأات ميار ال تنميةة في أفريقيا؛ طالمتوس

 والمعادن  والتنمية الصناعية والخدمات؛
 

مجتمعات الريفية وفي الاقتصاد البتمكين الفقراء والمستضعفين، خصوصا في  التعجيل -5
العاطمين عن العمل وأصحاب العمالة الناقصة من خلال زيادة و الحضري غير الرسمي، 

، الاحتفاظ بالقوة العاممة، الوصول إلى الميارات والتدريب الميني ،يمقدراتيم عبر التعم
الموارد المالية، خصوصا توفير التمويل الجزئي، الأراضي، البنية التحتية، الأسواق، 

 التكنولوجيا والخدمات بغية إدماجيا بشكل جوىري في سوق العمل؛
 

والحقوق الأساسية في حماية  لزيادة التقيد بالمبادئاللازمة جميع الإجراءات  اتخاذ -6
 العاممين وأسرىم من أشكال العمل التي تضر بالأجيال الحالية والقادمة؛

 
 تكافؤ الفرص لمجميع، خصوصا لمفئات المستضعفة والميمشة من خلال: ضمان -7

 
نظم التعميم والتدريب في المجالين الفني والميني مع احتياجات القطاع  تكييف - أ

 فرص العمل؛ زياتانالخاص إلى توفير و 
 
الشباب والمرأة الأفريقيين من خلال زيادة الوصول إلى العمالة اللائقة،  تمكين - ب

، تنظيم مشاريع الأعمال، فرص لمدخل رة دوكذلك النيج المبتكرة للأنشطة الم
حقيقية، الإنتاجية والوصول إلى الموارد والأسواق عمى الأصعدة الوطنية العمال الأ

 الدولية؛والإقميمية والقارية و 
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 ىجرة العمل الفعال والإنتاجي، حرية تنقل العاممين داخل القارة لدعم أجندة تسهيل - ج
وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقميمي والتعاون، بما في ذلك منطقة التجارة  التنمية

 الحرة القارية؛
 

 الوثائق الأفريقية والدولية ذات الصمة لحماية المستضعفين في علاقتيم بسوق تنفيذ - د
المنازل، المعوقين، المسنين، وكذلك ضحايا السخرة  خدمالعمل، مثل الأطفال، 

 والاتجار بالبشر؛
 

 المساواة في الوصول إلى العمالة وظروف العمل لصالح المرأة؛ تطوير - ه
 

بين الحكومات، و خاص الو عام  البين القطاعين  شراكةالالشراكة، خصوصا  تعزيز -8
الحوار السياسي عمى مستوى مدني والقطاع الخاص، و المجتمع الالشركاء الاجتماعيين، 

وعمى الأصعدة القطاعية والوطنية والإقميمية والقارية، ودعم المجمس الاقتصادي  الشركة
والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي والمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية الاجتماعية 

لممناقشة والشراكة وتبادل وجيات والعمل والعمالة للاتحاد الأفريقي باعتبارىا محافل 
النظر بين الحكومات والشركاء الاجتماعين والمجتمع المدني لتطوير العمالة الإنتاجية 

 ولمقضاء عمى الفقر؛
 

عاجمة لتحسين مستوى نمو الإنتاجية والقدرة التنافسية لمقارة، بغية الجراءات الإ اتخاذ -9
والمساىمة في تحقيق النمو الشامل، من زيادة قدرتيا التنافسية في الاقتصاد العالمي 

خلال استيداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناىية الصغر في الاقتصاد غير 
 الرسمي والقطاع الريفي والقطاع العام؛
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قدرات المجموعات الاقتصادية الإقميمية عمى رصد وتقييم العمالة  زيادة  -10
 ؛قاليميلأوان الإقميمي في إطار التعاو الإنتاجية وىجرة القوة العاممة 

 
قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي بالموارد البشرية والمالية لتمكينيا من  تعزيز  -11

دعم الدول الأعضاء، بناء عمى طمبيا، في وضع وتنفيذ ورصد خطط عمميا الوطنية 
 لتنفيذ الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز العمالة الإنتاجية والقضاء عمى الفقر؛

 
العمل مع البنك الأفريقي لمتنمية حول بمفوضية الاتحاد الأفريقي  مقيا طمب  -12

جدوى إنشاء صندوق لمعمالة والتماسك الاجتماعي باعتباره آلية لدعم تنفيذ ىذا الإعلان 
 حول العمالة والقضاء عمى الفقر والتنمية الشاممة وخطة عممو مع آليتيما لممتابعة؛
 

شراف عمى الحماية الاجتماعية، الشمولية مبادرات توفير العمالة، الإإدراج   -13
الاجتماعية والقضاء عمى الفقر باعتبارىا مؤشرات  في الآلية الأفريقية لممراجعة المتبادلة 

 بين الأقران التابعة لمنيباد؛
 

 أكبر قدر ممكن وتحقيقسريع لمسياسات المتفق عمييا الفعال و المتنفيذ ل الترويج  -14
القضاء عمى الفقر وتوفير العمالة  عمىل جيود مركزة عمى القارة من خلا ىامن آثار 

الإنتاجية، خصوصا في مجالات البنية التحتية، الزراعة والتنمية الريفية، الحفاظ عمى 
البيئة، الشركات الثقافية، مصائد الأسماك، الغابات، صناعة تكنولوجيا المعمومات 

انات عالية لتوفير فرص العمل والاتصالات، التجارة والسياحة المتين تنطويان عمى إمك
 والقضاء عمى الفقر.
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الحوار مع شركائنا الإنمائيين وفقا لمروح الحقيقية لإعلان باريس ونداء  مواصمة  -15
إلى العمل عمى جناح السرعة لتحسين  ودعوتهمأكرا إلى العمل لدعم تنمية أفريقيا، 

ات الصناعية الأفريقية مجال التجارة وزيادة وصول السمع الأساسية والخدمات والمنتج
إلى الأسواق، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وكبح التدفقات المالية غير 

عادة الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية  راكمة في تالمو المشروعة خارج أفريقيا وا 
 إلى بمدانيا الأصمية. ،البنوك الأجنبية

دولية والمؤسسات الثنائية والمتعددة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية ال حث    -16
مى تبني مزيد من الاتساق في السياسات عالأطراف والبنوك الإنمائية الإقميمية والقارية 

ة والقضاء عمى الفقر وأجندة التنمية المستدامة ضمن سياق يمعمالة القار ليادة الدعم ز و 
 شملاتيجيات الإنمائية. ويورقاتنا الوطنية لإستراتيجية الحد من الفقر وغيرىا من الإستر 

ذلك إدراج ىذا الإعلان وخطة عممو في إطار عمل الأمم المتحدة لممساعدة الإنمائية 
 عمى الصعيد القطري؛

الالتزامات الواردة في ىذا الإعلان من خلال خطة العمل المرفقة وآلية  تنفيذ -17
 المتابعة والتقييم؛

قميمية باعتبارىا الييئات الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإ تعيين -18
الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ ىذا الإعلان وخطة العمل؛ ولجنة العمل والشؤون 

 الاجتماعية للاتحاد الأفريقي كمنسق لآلية التنفيذ؛
تقديم بالدول الأعضاء، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقميمية، قيام  -19

تين إلى كل من لجنة العمل والشؤون عن حالة التنفيذ مرة كل سنتقارير مرحمية 
الاجتماعية للاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بغية إعداد تقرير تقييم شامل 

 .2025و 2019في 


